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1- مفھوم القضیة السوریة :
ھي مجموع تفاعل المشكلات والازمات وانتھاكات حقوق الانسان والاقلیات التي تعرض لھا 

الشعب السوري والدولة السوریة خلال عقود ، وتعاظمت مع بدایة العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرین.

2- مدخلات القضیة السوریة :
- المدخلات المحلیة السیاسیة: ابرزھا القضیة الكوریة ، وطبیعة وخصائص النظام السیاسي 

الوراثي الفئوي، وحكم الحزب المھیمن ، وتداعیات نظریة الشرعیة الثوریة – وتداعیات سیاسات 
التعریب ضد الكورد ،  والتغییر السكاني بین اصحاب المذاھب المختلفة ، تسید المذھب النصري 

الشیعي على المذاھب الاخرى ، تھجیر قسري داخلي وخارجي .
- مدخلات اقتصادیة :ابرزھا فشل تجربة الاشتراكیة القومیة ونظام ھیمنة القطاع العام ، ارتفاع 
معدلات البطالة – ثقافیة ابرزھا ظھور ثقافات فرعیة مذھبیة على حساب تراجع الھویة الوطنیة 

الانسانیة الجامعة .
-المدخلات الاقلیمیة : جوھرھا مشاریع تركیا وایران ” صراعات تطبیقات المشاریع الاقلیمیة في 

منطقة الشرق الاوسط  .
- المدخلات الدولیة: ابرزھا مشروع الربیع العربي الذي افصح عنھ باراك اوبا في جامعة القاھرة 

2009، والمشروع الروسي في عودة النفوذ السوفیتي للمنطقة بثوب روسي جدید.



3- المخرجات:
تحول الانتفاضات السلمیة للمعارضة السوریة الى اعمال عنف وقتال .•
ظھور الارھاب ، وتمدده في الاراضي السوریة والاراضي العراق ثم الى شمال افریقیا •

ومناطق اخرى من العالم ز
توظیف الارھاب في دعم تطبیق المشاریع الاقلیمیة والدولیة في المنطقة .•
استعراض القوة الاستراتیجیة الروسیة .•
استعراض القوة الاستراتیجیة الامریكیة .•
انتشار التواجد العسكري التركي في شمال العراق وشمال سوریة .•
انتشار التواجد العسكري الایراني في العراق وسوریة ولبنان.•
انتھاكات مروعة لحقوق الانسان وحقوق الاقلیات العرقیة والدینیة .•
تصدع نظریات اللبرالیة والمؤسساتیة ، وعودة سریعة ومروعة لنظریة الواقعیة في تنظیم •

العلاقات الدولیة .
بدایات واضحة المعالم لعودة الحرب الباردة ولكن بسخونة اكثر حرارة .•



 4- الاستنتاجات
تعاظم الخسائر البشریة والمادیة .•
اتھاكات حقوق الانسان. •
استخدام اسلحة محرمة دولیاً.•
تعاظم تھدیدات الامن المحلي والاقلیمي والدولي.•
تعاظم تھدیدات وتحدیات النظام الاقتصادي الدولي. •
فشل كامل للخیار السلمي والدبلوماسي. واستھزاء بقرارات مجلس الامن .•
فشل خیار حل القضیة طبقاً لقواعد ادارة الصراع الدولي.•
عودة سریعة ومروعة لنظریة الواقعیة ” القوة والمصالح“ في تفاعل العلاقات •

الدولیة .



6- التوصیات :
1- منع تصدیر جمیع انواع الاسلحة المؤثرة الى جمیع اطراف الصراع في سوریا سواء •

كانت محسوبة على النظام السیاسي السوري او على المعارضة بجمیع انواعھا.
2- ازالة اثار جمیع عملیات التغییر الدیمغرافي في جمیع مناطق سوریا.•
3- نشر قوات دولیة ومن دول محایدة لحفظ الامن في جمیع مناطق سوریا .•
4- تشكیل جھاز قانوني خاص للقضیة السوریة یحمل تفویض من القرارات الدولیة ذات •

الصلة بالقضیة السوریة لیقوم بعملیات احصاء دقیقة لحاملي الجنسیة السوریة .
5- اعتماد تصویت عام للسوریین من حملة الجنسیة السوریة في انتخابات حول دستور •

نظام سیاسي جدید.
6- العمل على اشراك جمیع القوى السیاسیة في انتخابات عامة في سوریا .•
7- اشراف دولي على عملیات فرز نتائج الانتخابات وتطبیقھا بشكل حیادي وشفاف.•



5- الحل المرتقب“ :
اولاً: الحل  المؤقت ، طبقاً لقواعد ادارة الصراعات الدولیة ، ویرجح ان یكون 
الحل بشكل فرض ارادة فوقیة، ویدفع في اتجاه التسكین بدوافع تقاسم المنافع 

والنفوذ من قبل القوى الدولیة وحلفائھم من القوى الاقلیمیة والمحلیة
ثانیاً: الحل القانوني الدولي، طبقاً لمباديء الامن الجماعي كما وردت في میثاق 
الامم المتحدة ، وتطبیق ونجاح ھذا الحل متعلقة بطبیعة ادارة السلطة 

العالمیة وفاعلیة الامم المتحدة، والمنظمات الدولیة.
ثالثاً: الحل الشامل والدائم ، ویكون من خلال بناء نظام سیاسي جدید في سوریة 
ً لقرارات مجلس الامن ومخرجات مؤتمر جنیف 2012. بعد اعتماد  طبقا
عملیات الاستفتاء الشعبي ، ویمكن تطبیق عملیات الاستفتاء الشعبي في 
تطبیق حق تقریر مصیر الاقلیات العرقیة في سوریا كما اشار الیھا الزعیم 
مسعود البرزاني في ایلول 2017 كقاعدة لحل مشاكل الاقلیات في دول 

منطقة الشرق الاوسط وبرعایة اممیة. 


